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وتوقعـــت الوكالـــة أن يتراوح 
متوسط نمو الائتمان في دول مجلس 
التعاون الخليجـــي بين 5% و%6 
خلال عام 2026، مع استمرار تسجيل 
الإمـــارات العربية المتحدة والمملكة 
العربيـــة الســـعودية أعلى معدلات 
النمو فـــي المنطقة، في حين توقعت 
وقطر  البحرين  فـــي  أكبـــر  تباطؤًا 
والكويـــت نتيجة تأثـــر اقتصاداتها 
النفط  صـــادرات  في  بالاضطرابات 
والغاز وتراجع الطلب على التمويل.

توقعاتهـــا  إلى  أشـــارت  كمـــا 
بانخفـــاض متوســـط نمـــو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي الحقيقي لدول 
نحو 2% خلال  إلى  التعاون  مجلس 
اســـتمرار تحقيق  الحالي، مع  العام 
نمو إيجابي في السعودية والإمارات 
وسلطنة عُمان، مدعومًا بالمشروعات 
الحكوميـــة والاقتصـــادات المحلية 

الأكبر حجمًا.
الســـعودية  بأن  التقرير  وأفاد 
بالحرب  تأثرًا نسبيًا  الأقل  ســـتكون 
مقارنة ببقية دول الخليج، مستفيدة 
من خـــط أنابيب النفط بين شـــرق 
يســـمح  الذي  وغربهـــا،  المملكـــة 
عبر  التصدير  عمليـــات  باســـتمرار 
ضخامة  جانـــب  إلى  ينبـــع،  ميناء 
الســـوق المحليـــة. وفـــي المقابل، 
توقعت الوكالة اســـتمرار محدودية 
ارتفاع  نتيجة  العقاري  التمويل  نمو 
المعنويات  الفائدة وضعف  أســـعار 

الاقتصادية.
أما في الإمـــارات، فرأت الوكالة 
والتجارة  الســـياحة  قطاعـــات  أن 
والتصنيع والعقارات والبناء ستتأثر 
بالتطـــورات الجيوسياســـية، إلا أن 
استمرار تنفيذ المشروعات الحكومية 

والتوســـع المتوقع في إنتاج النفط 
النشـــاط الاقتصـــادي  ســـيدعمان 
ويُبقيان نمو الإقراض عند مستويات 

جيدة.
وفيما يتعلـــق بالبحرين وقطر 
تباطؤًا  الوكالة  توقعـــت  والكويت، 
صادرات  تأثر  نتيجة  أكبر  اقتصاديًا 
الذي ســـينعكس على  الأمر  الطاقة، 
الطلب على الائتمان، بينما أشـــارت 
إلى أن الاقتصـــاد العُماني ســـيكون 
بتراجع  توقعاتها  رغـــم  تأثرًا،  الأقل 
نشاط الســـياحة والضيافة وارتفاع 

التضخم.
وفـــي جانب جـــودة الأصول، 
أوضح التقرير أن متوســـط نســـبة 
البنوك  لـــدى  المتعثرة  القـــروض 
اســـتقر عند 2.6% حتى  الخليجية 
نهاية مارس 2026، وهو مســـتوى 
يعكـــس اســـتمرار متانـــة القطاع 
من  عـــدد  قيام  رغـــم  المصرفـــي، 
البنوك، خصوصًا في الإمارات، برفع 
لأي  تحسبًا  الاحترازية  المخصصات 
تدهور محتمل في البيئة الاقتصادية.
تكلفة  ارتفاع  الوكالـــة  وتتوقع 
المخاطـــر بنحو 20 نقطة أســـاس 
خلال العـــام الحالـــي، إلا أنها ترى 
البنوك على  انكشـــاف  أن محدودية 
القطاعات الأكثر تأثرًا بالحرب ستحد 

من ارتفاع القروض المتعثرة.
ولفـــت التقريـــر إلى أن قطاعي 
أكبر  يظلان  والإنشـــاءات  العقارات 
مصدر للمخاطـــر الائتمانية في حال 
استمرار عدم الاستقرار لفترة طويلة، 
مبينًا أن أعلى مســـتويات الانكشاف 
على هذيـــن القطاعين توجد في قطر 
الائتمان،  إجمالي  من   %31 بنســـبة 
تليهـــا الكويـــت بنســـبة 25%، ثم 

السعودية بنســـبة 16%، والإمارات 
13%، والبحرين 12.%

توقعت  بالربحية،  يتعلق  وفيما 
عامي  خلال  طفيفًا  انخفاضًا  الوكالة 
2026 و2027 نتيجـــة تباطـــؤ نمو 
المخاطر،  تكلفـــة  وارتفاع  الإقراض 
إلا أنها أكدت أن اســـتقرار أســـعار 
الفائدة وتحســـن الكفاءة التشغيلية 
هذا  مـــن  الحد  علـــى  سيســـاعدان 

التراجع.
وأشارت إلى أن البنوك الإماراتية 
أعلى  تحقـــق  تزال  لا  والســـعودية 
هوامش فائدة صافيـــة في المنطقة، 
تراوحت بيـــن 2.7% و2.8% حتى 
الماضي، مســـتفيدة  نهاية مـــارس 
وقوة  التمويل  تكلفـــة  انخفاض  من 

النشاط الاقتصادي.
وأكد التقريـــر أن متانة رؤوس 
عوامل  أبـــرز  أحد  الأموال ســـتبقى 
رأس  نسبة  متوســـط  بلغ  إذ  القوة، 
المال الأساســـي )Tier 1( لدى أكبر 
خمســـين بنكًا خليجيًـــا نحو %17، 
وهو ما يمنح المصارف قدرة كبيرة 
على امتصـــاص الصدمات المحتملة 

دون التأثير على استقرارها المالي.
وفي جانب الســـيولة، أوضحت 
الوكالة أن البنوك الخليجية حافظت 
تمويل قويـــة، حيث  أوضـــاع  على 
تجاوز نمـــو الودائع نمـــو الائتمان 
مدفوعًا  العام،  من  الأول  الربع  خلال 
بارتفاع ودائـــع الحكومات والقطاع 
العام، التي أضافـــت نحو 53 مليار 
دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 
21 مليار دولار إضافية  تلتها   ،2026
الأصول  أن  وأضافـــت  أبريـــل.  في 
السائلة تمثل نحو 20% من إجمالي 
الميزانيـــات العمومية للبنوك، وهو 

ما يوفر هامشًـــا مريحًا لمواجهة أي 
ضغوط محتملة على السيولة.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، 
حـــذرت الوكالة مـــن أن أي تصعيد 
واســـع للحرب أو اســـتمرار تعطل 
حركـــة الملاحة عبر مضيق هرمز قد 
المســـتثمرين  ثقة  تراجع  إلى  يؤدي 
وخـــروج جـــزء مـــن التمويـــات 
الخارجية، مشـــيرة إلى أن البحرين 
وقطر ســـتكونان الأكثر تأثرًا في هذا 
الأكبر  نظرًا لاعتمادهما  الســـيناريو 

على التمويل الخارجي.
وقدرت الوكالة احتياجات الدعم 
بنحو  البحرينية  للبنـــوك  المحتملة 
تعرضها  حـــال  في  دولار  مليار   1.2
لسيناريو ســـحب واسع للتمويلات 
الخارجية، مؤكدة في الوقت ذاته أن 
توقعاتها الأساسية لا تزال تستند إلى 
اســـتمرار دعم دول مجلس التعاون 
تتمتع  فيما  الحاجـــة،  عند  للبحرين 
بإمكانية  أيضًـــا  القطرية  البنـــوك 
الحصـــول علـــى دعم حكومـــي إذا 

اقتضت الظروف.
تقريرها  الوكالـــة  واختتمـــت 
بالتأكيـــد على أن معظـــم النظرات 
المســـتقبلية لتصنيفـــات البنـــوك 
الخليجية لا تزال مستقرة، مشيرة إلى 
أن متانة الأوضاع المالية للحكومات 
الخليجية، إلى جانب الدعم الحكومي 
المتوقع للقطاع المصرفي، يواصلان 
توفيـــر مظلة حماية قويـــة للبنوك 
رغـــم اســـتمرار حالة عـــدم اليقين 

الجيوسياسي.
وحـــول هـــذا التقريـــر، يؤكد 
القائم  الزكـــري  محمد  عبدالكريـــم 
بأعمال الرئيس التنفيذي في خليجي 
بنك، أن قدرة البنوك الخليجية تستند 

على الصمود في ظل عدم الاســـتقرار 
الجيوسياســـي إلى منظومة متكاملة 
الرؤى  القوة، في مقدمتها  من عوامل 
الاستباقية للقيادات الرشيدة في دول 
مجلس التعاون والإجراءات الحكيمة 
التـــي تتخذها الحكومـــات الموقرة 
على  للحفاظ  التنظيميـــة  والجهات 

الاستقرار المالي والاقتصادي.
لـ»أخبار  الزكـــري  وأضـــاف 
الخليـــج«، تســـهم الأطـــر الرقابية 
الملاءة  المتطورة وارتفاع مستويات 
الحذرة في  والسيولة والسياســـات 
إدارة المخاطـــر فـــي تعزيز مرونة 
القطـــاع المصرفـــي وقدرتـــه على 
مواصلة أداء دوره الحيوي حتى في 

فترات التقلبات.
ولفت إلى أنـــه في خليجي بنك، 
نؤمن بـــأن هذه البيئـــة التنظيمية 
والاقتصادية الداعمة تشـــكل ركيزة 
أساســـية لاســـتمرار نمـــو القطاع 
المصرفـــي الخليجـــي. وقـــال: من 
جانبنـــا، نواصل العمـــل وفق نهج 
الفاعلة  الحوكمة  يرتكز على  متوازن 
واستمرارية الأعمال وتطوير الحلول 
الرقميـــة وتعزيز تجربـــة العملاء، 
ائتمانية  اتباع سياســـات  إلى جانب 
وإداريـــة حذرة تواكـــب المتغيرات 
وتدعم قدرة البنـــك على التكيف مع 
مختلف الظروف ومواصلة الإســـهام 

في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبة أشـــار حسين يوسف 
في  بالإنابة  التنفيذي  الرئيس  عطية 
بنك البركة الإسلامي، إلى أن ما يعزز 
قدرة القطاع المصرفي الخليجي على 
مواجهة التوترات الجيوسياســـية لا 
المالية  مراكزه  متانـــة  على  يقتصر 
والسيولة  الرســـملة  ومســـتويات 

المرتفعة، بل يمتد إلى بيئة مؤسسية 
متطورة تستند إلى سياسات استباقية 
هذا  أن  موضحًا  فعّالة،  رقابية  وأطر 
النهج أســـهم في ترســـيخ منظومة 
متكاملـــة لإدارة المخاطـــر وتعزيز 
مرونـــة القطاع المالـــي، بما يمكنه 
الخارجية  الصدمـــات  احتـــواء  من 
والحفاظ على الاستقرار المالي ودعم 

استمرارية النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه في مملكة البحرين، 
نفخـــر بما تحظـــى بـــه المنظومة 
واهتمام  دعـــم  مـــن  الاقتصاديـــة 
مســـتمرين من الحكومـــة الموقرة، 
وبالـــدور الريادي لمصرف البحرين 
المركزي في تعزيز الاستقرار المالي 
المصرفي  القطاع  في  الثقة  وترسيخ 
رقابيـــة وتنظيمية  أطـــر  من خلال 
متقدمة، أســـهمت في رفع مستويات 
قدرة  ودعم  والجاهزيـــة  المرونـــة 
دوره  أداء  مواصلـــة  علـــى  القطاع 

التنموي بكفاءة واستدامة.
نظرنا  وجهـــة  »ومن  وتابـــع: 
في بنك البركة الإســـامي، فإن قوة 

البنـــوك الخليجية تنبـــع من تراكم 
ســـنوات طويلـــة من السياســـات 
بالمتطلبات  والالتـــزام  الحصيفـــة 
الرقابية وبنـــاء هوامش مريحة من 
رأس المـــال والســـيولة، فضلً عن 
الائتمان وجودة  إدارة  في  الانضباط 
الأصول. وهذه العوامل تمنح البنوك 
أكبر على امتصاص الصدمات،  قدرة 
خصوصًـــا فـــي ظـــل محدوديـــة 
الانكشاف على القطاعات الأعلى تأثرًا 
بالتقلبات وتوفر مستويات جيدة من 
تعزز  التي  الاحترازية  المخصصات 

متانة المراكز المالية«.
وأكد أن تنـــوع اقتصادات دول 
مجلس التعاون، واســـتمرار الإنفاق 
الاستراتيجية وتطور  المشاريع  على 
البنيـــة التحتية الماليـــة والرقمية 
كلهـــا عناصر تضيـــف طبقة أخرى 
المصرفي، مبينًا  للقطاع  الحماية  من 
أنه بالنســـبة للبنوك الإسلامية، فإن 
الحقيقي  بالاقتصاد  الوثيق  الارتباط 
والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية 
القائمة على العدالة والتوازن وتجنب 

المخاطـــر المفرطة يشـــكلان عاملً 
إضافيًا في تعزيز الاستقرار والثقة.

واختتم تصريحه بالقول: »وفي 
تنفيذ  نواصل  الإسلامي،  البركة  بنك 
الحفاظ  القائمة على  اســـتراتيجيتنا 
علـــى مصالـــح العمـــاء، وتعزيز 
مستويات السيولة، وتوظيف الموارد 
مخاطر  ذات  واعـــدة  قطاعـــات  في 
تســـريع  مع  بالتوازي  مدروســـة، 
وتيـــرة التحول الرقمي وتحســـين 
وتمنحنـــا  التشـــغيلية.  الكفـــاءة 
عضويتنـــا ضمن مجموعـــة البركة 
تمتلكه من حضور  بمـــا  المصرفية، 
إقليمي ودولي وشـــبكة متنوعة من 
الوحدات المصرفيـــة، ميزة إضافية 
تتمثل في تبادل الخبرات والاستفادة 
من الفرص عبر الأســـواق المختلفة. 
تبرز  الراهنة،  المتغيـــرات  وفي ظل 
الحوكمة والامتثال والأمن السيبراني 
واستمرارية الأعمال كعوامل أساسية 
وتعزيز  المؤسسية  المرونة  لضمان 
قدرتنا علـــى تحقيق نمو مســـتدام 

وخدمة عملائنا بكفاءة وثقة«.

وكالة عالمية: البنوك الخليجية قادرة على مواجهة تداعيات الحرب
6% متوســـط نمو الائتمان في دول مجلس التعاون خلال 2026.. واستقرار أسعار الفائدة

كتبت: نوال عباس 
أظهرت بيانات رسمية منشورة 
للبيانات  البحريـــن  بوابـــة  فـــي 
المفتوحـــة أن واردات البحرين من 
أسماك الصافي بلغت نحو 2,187.8 
طنا خلال الفترة من عام 2020 حتى 
نهاية مايـــو 2026، بقيمة إجمالية 
قاربت 1.335 مليون دينار بحريني، 
فيما بلغ متوسط القيمة الاستيرادية 

نحو 610 فلوس للكيلوغرام.
ووفق البيانات، شهدت واردات 
الســـنوات  خلال  تذبذبًا  الصافـــي 
الماضية قبل أن تتجه إلى الارتفاع، 
إذ بلغت 159.2 طنًا في عام 2020، 
وانخفضـــت إلى 117.8 طنًـــا فـــي 
 207.1 إلى  ارتفعـــت  ثم   ،2021 عام 
أطنـــان فـــي 2022، و367 طنًا في 
2023، لتبلغ أعلى مســـتوياتها في 
عام 2024 عنـــد 656.9 طنا بقيمة 
تجـــاوزت 307 آلاف دينار، قبل أن 
تتراجـــع إلى 410.5 أطنان في عام 
2025، مع بقائها أعلى من مستويات 

الأعوام السابقة.
وخـــال الفترة مـــن يناير إلى 
نموًا  الواردات  سجلت   ،2026 مايو 
بنسبة 7.8% لتصل إلى 269.2 طنا، 

مقارنة مع 249.7 طنا خلال الفترة 
ارتفعت  نفسها من عام 2025، فيما 
 %67.7 بنسبة  الاستيرادية  القيمة 
لتبلـــغ 244.3 ألف دينـــار، مقابل 
145.6 ألف دينار، كما ارتفع متوسط 
القيمة الاســـتيرادية للكيلوغرام من 

0.583 دينار إلى 0.907 دينار.
شهري  أن  البيانات  وأوضحت 
أبريل ومايو استحوذا على %87.8 
الصافـــي  واردات  إجمالـــي  مـــن 
المســـجلة حتى مايو 2026، بواقع 
112.3 طنًا في أبريل و124.2 طنًا في 

مايو.
الموردة،  الدول  مستوى  وعلى 
العربيـــة  المملكـــة  اســـتحوذت 
على  عُمان  الســـعودية وســـلطنة 
نحو 98.9% مـــن إجمالي واردات 
طنا   1,093.6 بإجمالـــي  الصافي، 
من الســـعودية و1,070.2 طنا من 
عُمان، فيمـــا جاءت كميات محدودة 
من الإمارات وسريلانكا وباكستان.

كما أظهرت البيانات أن الصافي 
98.1% من  المبرد شكّل  أو  الطازج 
إجمالي الواردات، مقابل 1.9% فقط 
للصافي المجمد، فـــي حين انتقلت 
صدارة الدول الموردة من السعودية 
إلى   2020-2022 الفتـــرة  خـــال 
عامـــي 2023  بين  عُمان  ســـلطنة 
و2025، قبل أن تستعيد السعودية 
الخمسة  الأشهر  الأول خلال  المركز 
الأولى مـــن عام 2026 بحصة بلغت 

.%56.8
وتشـــير البيانـــات إلى تنامي 
المســـتورد في تلبية  دور الصافي 
إلا  البحرينية،  الســـوق  احتياجات 
أن تقييم تأثيـــر ذلك على المخزون 
السمكي المحلي يتطلب ربط بيانات 
المحلي  الإنزال  الاستيراد بمؤشرات 

المصيد  وأحجـــام  الصيـــد  وجهد 
والأسعار، للوصول إلى صورة أكثر 
شمولً عن واقع الثروة السمكية في 

المملكة.
فاضل  البيئي  الناشط  وأوضح 
حميد بن رضي ان واردات الصافي 
ألف   2.19 إلى  ترتفـــع  البحرين  إلى 
طن خلال 6 ســـنوات.. والسعودية 
وعُمان تستحوذان على 98.9% من 

الإمدادات.
بيانات  »أظهـــرت  وأضـــاف: 
البحرين  بوابة  رسمية منشورة في 
واردات  أن  المفتوحـــة  للبيانـــات 
البحرين من أســـماك الصافي بلغت 
نحـــو 2,187.8 طنا خلال الفترة من 
عام 2020 حتى نهاية مايو 2026، 
قاربت 1.335 مليون  إجمالية  بقيمة 
دينار بحريني، فيما بلغ متوســـط 
القيمة الاستيرادية نحو 610 فلوس 

للكيلوغرام.
ووفق البيانات، شهدت واردات 
الســـنوات  خلال  تذبذبًا  الصافـــي 
الماضية قبل أن تتجه إلى الارتفاع، 
إذ بلغت 159.2 طنًا في عام 2020، 
وانخفضـــت إلى 117.8 طنًـــا فـــي 
 207.1 إلى  ارتفعـــت  ثم   ،2021 عام 

أطنـــان فـــي 2022، و367 طنًا في 
2023، لتبلغ أعلى مســـتوياتها في 
عام 2024 عنـــد 656.9 طنا بقيمة 
تجـــاوزت 307 آلاف دينار، قبل أن 
تتراجـــع إلى 410.5 أطنان في عام 
2025، مع بقائها أعلى من مستويات 

الأعوام السابقة.
وخـــال الفترة مـــن يناير إلى 
نموًا  الواردات  سجلت   ،2026 مايو 
بنسبة 7.8% لتصل إلى 269.2 طنا، 
مقارنة مع 249.7 طنا خلال الفترة 
ارتفعت  نفسها من عام 2025، فيما 
 %67.7 بنسبة  الاستيرادية  القيمة 
لتبلـــغ 244.3 ألف دينـــار، مقابل 
145.6 ألف دينار، كما ارتفع متوسط 
القيمة الاســـتيرادية للكيلوغرام من 

0.583 دينار إلى 0.907 دينار.
شهري  أن  البيانات  وأوضحت 
أبريل ومايو استحوذا على %87.8 
الصافـــي  واردات  إجمالـــي  مـــن 
المســـجلة حتى مايو 2026، بواقع 
112.3 طنًا في أبريل و124.2 طنًا في 

مايو.
وأضـــاف بـــن رضـــي: على 
استحوذت  الموردة،  الدول  مستوى 
المملكة العربية السعودية وسلطنة 

عُمان على نحو 98.9% من إجمالي 
واردات الصافي، بإجمالي 1,093.6 
طنـــا مـــن الســـعودية و1,070.2 
طنا من عُمان، فيمـــا جاءت كميات 
وســـريلانكا  الإمارات  من  محدودة 

وباكستان.
كما أظهرت البيانات أن الصافي 
98.1% من  المبرد شكّل  أو  الطازج 
إجمالي الواردات، مقابل 1.9% فقط 
للصافي المجمد، فـــي حين انتقلت 
صدارة الدول الموردة من السعودية 
إلى   2020-2022 الفتـــرة  خـــال 
عامـــي 2023  بين  عُمان  ســـلطنة 
و2025، قبل أن تستعيد السعودية 
الخمسة  الأشهر  الأول خلال  المركز 
الأولى مـــن عام 2026 بحصة بلغت 
56.8%. وتشير البيانات إلى تنامي 
المســـتورد في تلبية  دور الصافي 
إلا  البحرينية،  الســـوق  احتياجات 
أن تقييم تأثيـــر ذلك على المخزون 
السمكي المحلي يتطلب ربط بيانات 
المحلي  الإنزال  الاستيراد بمؤشرات 
المصيد  وأحجـــام  الصيـــد  وجهد 
والأسعار، للوصول إلى صورة أكثر 
شمولً عن واقع الثروة السمكية في 

المملكة.

السعودية وعمان تستحوذان على 98.9% من الإمدادات

ســــــــــنوات  6 خلال  طن  ألف   2.19 إلى  ترتفع  البحريــــــــــن  إلى  الصافي  واردات 

} فاضل بن رضي.

تقرير: علي عبدالخالق
أكـــدت وكالة »إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانيـــة« أن البنوك الخليجية لا تزال تتمتع بقدرة قوية 
على مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياســـية في المنطقة، مســـتندة إلى مســـتويات مرتفعة من رأس المال 
والســـيولة إلى جانب انخفاض معدلات القروض المتعثرة ومحدودية انكشافها المباشر على القطاعات الأكثر 

تأثرًا بالحرب، رغم توقعاتها بتباطؤ النمو الاقتصادي والائتماني خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الوكالة، في تقرير تناول أثر الحرب في الشـــرق الأوســـط على القطاع المصرفي الخليجي، أن 
البيئة التشـــغيلية للبنوك أصبحت أكثر صعوبة مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين 
حتى نهاية عام 2026، وما قد يرافقها من اضطرابات في حركة الشحن وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الأمر 

الذي قد ينعكس على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.
ورجحت الوكالة أن يـــؤدي هذا الوضع إلى تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع كلفة المخاطر وتراجع محدود في 
ربحية البنوك الخليجية، إلا أنها أكدت أن متانة المراكز المالية للمصارف ستمكنها من استيعاب هذه الضغوط، 
بفضل الهوامش الرأســـمالية القوية، والمخصصات الاحترازية المتراكمة، والانخفاض الدوري في مستويات 
القروض المتعثرة، إضافة إلى محدودية الانكشاف على القطاعات الأكثر تأثرًا بالأحداث، مثل السياحة والشحن 

والضيافة.
} حسين يوسف عطية.} عبدالكريم الزكري.

قيادات مصرفية لـ»أخبار الخليج«:

البيئة التنظيمية والاقتصادية الداعمة ركيزة أساسية لاستمرار نمو القطاع المصرفي

ارتفاع كلفة المخاطر وتراجع محدود في ربحية البنوك الخليجية.. 

ولكن: متانة المراكز المالية للمصارف ســـتمكنها من اســـتيعاب هذه الضغوط!


